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  الملخص
لطة القضائیة القضاء وھو یتمثل في العراق یعدُّ القضاء الدستوري من اھم مكونات الس

بالمحكمة الاتحادیة وتأثر المحكمة الاتحادیة العلیا بشكل مباشر على عمل المؤسسات 
الدستوریة في الدولة وعلى اسس نظام الحكم ، اضافة الى علاقة المحكمة الاتحادیة 

العلیا في العراق العلیا بعملیة الاصلاح في الدولة ، وقد مارست المحكمة الاتحادیة 
والى الان وما زالت مستمرة ، وبلحاظ استقراء  ٢٠٠٥عملھا منذ تأسیسھا في سنة 

الاحكام التي أصدرتھا خلال مسیرتھا المحكمة بالرغم من وجود العدید من الایجابیات 
التي تحسب للمحكمة على مستوى عملھا واحكامھا ودورھا في تعزیز دعائم دولة 

سار التشریعي لمجلس النواب ودعم مسیرة العمل الحكومي ، ولكن القانون وتصویب الم
نلاحظ وجود عدة ملاحظات مھمة على عمل المحكمة وعلى قراراتھا وبالتالي لابد من 
 اجراء مراجعة واصلاح لعمل المحكمة وترصین قراراتھا بما یتلاءم مع مكانتھا

  .الدستوریة والقانونیة في الدولة
الیات المراجعة  - ٣المؤسسات الدستوریة  - ٢ستقلالیة المحكمة الاتحادیة العلیا ا -١كلمات مفتاحیة : 

التأخیر  -٦العدول في قرارات المحكمة الاتحادیة  -٥التسبیب القانوني لقرارات المحكمة  -٤والاصلاح 
  الدور السیاسي للمحكمة الاتحادیة العلیا. -٧في حسم دعاوى المحكمة الاتحادیة العلیا 

Abstract 
It is one of the most important components of the judiciary (the 
constitutional judiciary) Which  is represented in Iraq (the Federal 
Supreme Court), and the Federal Supreme Court directly affected the 
work of the constitutional, institutions in the country  and the foundations 
of the system of government  In addition to the relationship of the 
Federal Supreme Court to the reform   process in the country, the Federal 
Supreme Court in Iraq has practiced its work since its establishment in 
the year 2005 and until now it is still continuing.  
During this process, and from extrapolating the rulings issued by the 
court, despite the presence of many advantages that are calculated by the 
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court on the level of its work, its rulings, and its role in strengthening the 
pillars of the rule of law, correcting the legislative path of the parliament, 
and supporting the process of government action, However, we note that 
there are several important observations on the work of the court and its 
decisions, and therefore a review and reform of the work of the court 
must be undertaken, and its decisions should be rigorous in a manner 
consistent with its constitutional and legal standing in the state. 
Key words: 1- Independence of the Federal Supreme Court 2- 
Constitutional Institutions 3- Review and Reform Mechanisms 4- Legal 
Causing of Court decisions 5- Revocation of Federal Court decisions 6- 
Delay in resolving Supreme Federal Court cases 7- The political role of 
the Federal Supreme Cour . 

  مقدمة
أسست المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق استكمالا للمسیرة الدستوریة            

الرامیة لإقامة نظام دیمقراطي اتحادي في العراق الجدید ، إذ تم إصدار دستور 
،عن طریق استفتاء شعبي عام ،وجاء بین جنبات ھذا  ٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة 

صل بین السلطات ،واستقلال القضاء ،وبین مفاصل النظام الدستور التأكید على مبدأ الف
القضائي من اجل ضمان مبدأ المشروعیة وتطبیق حكم القانون، و قد تضمنت المادة 

) من الدستور النص على ما یلي "تتكون السلطة القضائیة الاتحادیة من مجلس ٨٩(
حادیة وجھاز الادعاء العام القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادیة العلیا ومحكمة التمییز الات

وھیئة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادیة الأخرى التي تنظم وفقا للقانون" ، وبھذا 
فقد أوجد الدستور المحكمة الاتحادیة العلیا لتمثل القضاء الدستوري في العراق ومنحھا 

لیتھا ( / أولاً) لتنص على استقلا٩٢مجموعة من الاختصاصات المھمة، وجاءت المادة (
المحكمة الاتحادیة ھیئة مستقلة مالیا واداریا ) ،على حین نصت الفقرة الثانیة من المادة 
الأنفة الذكر على تكوین المحكمة ( تتكون المحكمة الاتحادیة العلیا من عدد من القضاة 
وخبراء الفقھ الإسلامي وفقھاء القانون ، یحدد عددھم ، وتنظم طریقة اختیارھم وعمل 

  مة بقانون یسن بأغلبیة ثلثي اعضاء مجلس النواب) .المحك
إن المشرع الدستوري العراقي سعى من وراء تشكیل المحكمة الاتحادیة العلیا لضمان 
الحفاظ على الشرعیة والمشروعیة والحفاظ على الحقوق والحریات ، وحلّ الخلافات 

دار التشریعات من لدن بین مستویات الحكم بالطرق القانونیة والدستوریة ، ومراقبة اص
البرلمان ومدى مطابقتھا للدستور، وتفسیر الدستور اضافة الى مھام اخرى ، ومن ثمّ 
نجد أن الضمانة الدستوریة التي أعطت لھذه الجھة القضائیة العلیا في الدولة ھذه المھام 

یزات لابد من ان تنتج فاعلیة كبیرة في الدولة ،لما تحظى بھ المحكمة الاتحادیة من مم
وقدرات تؤھلھا لذلك ،وإن عدم أخذ المحكمة لدورھا الحقیقي من شأنھ أن یعرقل عملیة 
سیادة القانون وبناء الدولة وإذ ھناك علاقة دستوریة وقانونیة بین مؤسسات الدولة 
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الثلاث (التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة) اضافة للھیئات المستقلة مع المحكمة الاتحادیة 
ا رسمھا الدستور والقوانین الاخرى ،لذا سنقسم ھذا البحث الى مطلبین نبین العلیا وھو م

في المطلب الاول استقلالیة المحكمة الاتحادیة العلیا وعلاقتھا بالمؤسسات الدستوریة في 
الدولة وفي فرعین اما في المطلب الثاني آلیات المراجعة والاصلاح لدور المحكمة 

  قسمناه الى اربعة فروع.الاتحادیة العلیا في الدولة و
استقلالیة المحكمة الاتحادیة العلیا وعلاقتھا بالمؤسسات الدستوریة في : المطلب الاول

  الدولة
القضاء الدستوري یؤدي دور مھم في الدول الدیمقراطیة ویتضح ذلك من خلال 
 ممارسات التوازن والرقابة بین فرع و آخر من فروع الحكومة ، وھذا ما یجعلھ قریباً

من الساحة السیاسیة ، وبین المنافسة وھیاكلھا، من أجل فرض السیطرة في داخل النظام 
السیاسي؛ حیث تتنافس المؤسسات والأفراد و الأحزاب فیما بینھم، ومن نتائج ھذا 
التنافس، بروز نزاعات في الساحة السیاسیة، وعلیھ یبدأ دور القضاء أو المحاكم 

ن لھ (الحكم النھائي) في حسم تلك النزاعات؛ مما بوصفھا طرف ثالث (محاید)، یكو
أدى طرح بعض التساؤلات من قبل الباحثین حول المسائل القانونیة المحددة التي یمكن 
للمحكمة أن تمارس بموجبھا سلطتھا القضائیة في الحكم بمنازعاتٍ سیاسیةٍ بحتة؛ فتدخل 

فاعلاً سیاسیاً، و  -باحثین في نظر بعض ال –القضاء لحسم المنازعات السیاسیة یجعلھ 
علي الرغم من أختصاص القضاء في حسم النزاعات ؛ ألا إنّ القضاء الدستوري من 
خلال موقعھ في حسم النزاعات السیاسیة یمكن أن یحوز نفوذ سیاسي مھم ، قد یتنافى 

  .١مع ما متصور فیھ من حیادیة 
العلیا وعلاقتھا بالمؤسسات و للإحاطة بموضوع استقلالیة المحكمة الاتحادیة        

الدستوریة في الدولة سندرس ھذا الموضوع في فرعین نخصص الاول لإستقلالیة 
  المحكمة الاتحادیة العلیا ، و الثاني لعلاقتھا مع المؤسسات الدستوریة الاخرى .

  استقلالیة المحكمة الاتحادیة العلیا: الفرع الاول
تي تنظم عمل مجلس القضاء الأعلى عند مراجعة النصوص الدستوریة ال       

والمحكمة الاتحادیة العلیا ،نجد أن ھناك تناقضاً كبیراً ،وعدم دقة في معالجة ھذا 
) من الدستور تنص على أن " یتولى مجلس القضاء ٩٠الموضوع ،إذ نجد المادة (

 ) بفقرتیھا الأولى٩١الاعلى ادارة شؤون الھیئات القضائیة ..." ، ثم تأتي المادة (
والثالثة لتؤكد على أن الإدارة و الإشراف على القضاء الاتحادي ،واقتراح المیزانیة 
السنویة للسلطة القضائیة الاتحادیة ھي من صلاحیة مجلس القضاء الأعلى ،وھذه 

) الفقرة أولاً ، والتي تنص على أن ٩٢نص المادة ( -صراحةً  –النصوص تخالف 
ئیة مستقلة مالیاً وإداریاً ،وتجعل من ھذه المادة لا المحكمة الاتحادیة العلیا ھیئة قضا

                                                
(1)Apollo Mboya, “Judiciary is A Political Actor In A Democracy”, An Article 
published at standard digital in February 5th 2014, Via Link .      
:http://www.standardmedia.co.ke ( 
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فائدة منھا إذ إنھا عندما جعلت المحكمة الاتحادیة ھیئة قضائیة مستقلة لكي تكون خارج 
السلطات الأخرى ،ومنھا السلطة القضائیة وھذا ھو المسلك الصحیح حتى تمارس 

ق لھا ذلك بسبب إخضاع المحكمة الاتحادیة عملھا بكل حیادیة ومھنیة ،لكن لم یتحق
جمیع الھیئات القضائیة ومن ضمنھا المحكمة الاتحادیة العلیا لسلطة مجلس القضاء 
الأعلى، وعندما أعطاھا الاستقلال المالي والإداري لم یتحقق لھا أیضاً ،إذ جعل 
صلاحیة اقتراح المیزانیة السنویة الخاصة بالسلطة القضائیة الاتحادیة لمجلس القضاء 

) تؤكد ٨٩، وكذلك إدارة شؤون القضاء والإشراف علیھ، أضافة الى أنّ المادة (الأعلى
  بوضوح بأن المحكمة الاتحادیة جزء من السلطة القضائیة الاتحادیة.

من كل ذلك نجد، في ظل تلك النصوص أنھ من الصعب تحدید الوضع الإداري والمالي 
قضاء الأعلى سلطة الإشراف المستقل للمحكمة الاتحادیة العلیا ، وكذلك لمجلس ال

،إضافة إلى أن )١(الإداري والمالي للمحكمة بسبب ھذه النصوص المتعارضة
لم یبین ، بشكل واضح ، مدى استقلال المحكمة الاتحادیة العلیا عن باقي  ٢٠٠٥دستور

السلطات، ومدى تدخل السلطات الأخرى في عملیة تشكیل المحكمة ،ولاسیما تعیین 
والمصادقة علیھم ،إضافة إلى أن الدستور عندما ترك تحدید عدد  أعضائھا وترشیحھم

أعضاء المحكمة وطریقة اختیارھم وعمل المحكمة للقانون العادي الذي یسن من لدن 
مجلس النواب، یعد أكبر مساساً باستقلالیة المحكمة ،بسبب المخاوف من التدخل الذي 

  .)٢(سوف تحدثھ السلطة التشریعیة في ذلك
ه الإشكالیات فانھ یجب إتباع احد الأسلوبین ،عن طریق اجراء مراجعة وأمام ھذ

للنصوص الدستوریة اما النص فیھا بشكل واضح على أن المحكمة الاتحادیة العلیا ھي 
جزء من السلطة القضائیة ،وأنّ سلطة الإشراف الإداري والمالي للمحكمة تكون من لدن 

ائیة في الدولة كما في الولایات المتحدة مجلس القضاء الأعلى، وجعلھا أعلى جھة قض
الأمریكیة والإمارات العربیة المتحدة ،وھذا ما لا یُحبّذ لأنھ سیجعل المحكمة الاتحادیة 
العلیا أحد اقسام السلطة القضائیة وجزءا منھا، ومن ثمّ لا تنھض بجمیع مسؤولیاتھا 

خاصة عندما یكون واختصاصاتھا ،وسوف تكون قراراتھا معرضة للمیول والانحیاز 
مجلس القضاء الأعلى طرفاً في نزاع معروض على المحكمة، فضلاً عن سریان أحكام 
رد القضاة علیھم ،وإما اتباع الأسلوب الثاني وھو تعدیل النصوص الدستوریة بشكل 

) على أساس المحكمة الاتحادیة العلیا ٨٩دقیق وواضح لا لبس فیھ، وخاصة المادة (
ة مالیاً وإداریاً ،وأن یكون ھذا الاستقلال مدعوماً بنصوص دستوریة ھیئة قضائیة مستقل

واضحة ،فضلاً عن  النص على عدد قضاتھا ،وكیفیة تعیینھم في الدستور، وعدم ترك 
  ذلك للقانون العادي حتى لا یؤثر ذلك على استقلالیتھا.

  
                                                

، بیروت ،  ١الفدرالي ، منشورات زین الحقوقیة ، ط) د. عبد الرحمن سلمان زیباري ، السلطة القضائیة في النظام (١
  .٢٨٩،ص  ٢٠١٣

) د. علي ھادي عطیة الھلالي ، النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادیة العلیا في تفسیر الدستور (٢
 .١٩٠م، ص ٢٠١١، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ،  ١العراقي ، ط
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  في الدولة علاقة المحكمة الاتحادیة العلیا بالمؤسسات الدستوریة: الفرع الثاني 
دور المحكمة الاتحادیة العلیا یتمثل في الفصل في الدعاوى الخاصة بالطعن بعدم        

دستوریة قانون أو بعض نصوصھ كما تقوم المحكمة بالفصل في المنازعات التي تنشأ 
نتیجة عن تطبیق تلك القوانین او القرارات او الاجراءات الصادرة نتیجة لدعاوى الطعن 

وریة من قبل احدى السلطات الاتحادیة في العراق التي تقدم من سلطة ضد بعدم الدست
اخرى او من الافراد والمنظمات التي منحھا الدستور حق الطعن المباشر وفق شروط 
واجراءات لضمان حسن تطبیق احكام نصوص الدستور من المؤسسات الدستوریة في 

مجلس النواب والفصل في الاتھامات  الدولة وكذلك مصادقة النتائج النھائیة للانتخابات
الموجھة الى رئیس الجمھوریة و رئیس مجلس الوزراء والوزراء. والملاحظ من أداء 
المحكمة الاتحادیة أنّ لموقفھا عن طریق الاحكام والقرارات التي اصدرتھا الاثر الفاعل 

ترسیخھا في تطور و انتظام اداء المؤسسات الدستوریة وفي تثبیت احكام الدستور و 
على وفق روح النصوص الدستوریة ومنطوقھا ، وفي نظره سریعة لبعض قرارات 
المحكمة یتضح ان الھدف الاسمى لھا ھو إیجاد ضمانة من الضمانات الحقیقیة للشعب 

  .)١(عن طریق الزام السلطات باحترام و تطبیق احكام الدستور نصا وروحا
مبدأ الفصل بین السلطات وذلك بتوزیع  ٢٠٠٥وقد التزم دستور جمھوریة العراق لسنة  

الاختصاصات وفق الوظیفة القانونیة و الدستوریة لكل سلطة من السلطات الدستوریة، 
ومن الملاحظ ان الدستور أستخدم مصطلحین مختلفین في توزیع الوظائف بین السلطات 

بارة حیث استخدم مصطلح اختصاص عند ذكر وظیفة السلطة التشریعیة أذ اشار الى ع
"یختص مجلس النواب" عند بیان وظائف مجلس النواب وفقا لما جاء في نص المادة 

) من الدستور، و أستخدم نفس العبارة عند بیان وظائف المحكمة الاتحادیة العلیا ٦١(
) من ٩٣حیث نص على "تختص المحكمة الاتحادیة العلیا" وفقا لما جاء في المادة (

صلاحیة عندما أشار الى وظائف السلطات التنفیذیة " الدستور بینما أستخدم مصطلح 
رئاسة الجمھوریة ومجلس الوزراء" أذ  اشار الى عبارة " یتولى رئیس الجمھوریة 

) من الدستور وعند بیان وظائف مجلس ٧٣الصلاحیات الآتیة" وفقا لما جاء في المادة (
مجلس الوزراء  الوزراء أستخدم مصطلح الصلاحیة وذلك بالنص على عبارة "یمارس

) من الدستور وھذا التمییز في أستخدام ٨٠الصلاحیات الآتیة" وفقا لما جاء في المادة (
المصطلحین لھ بعض الآثار أذ یرى البعض من فقھاء القانون الدستوري كلا 

(الاختصاص والصلاحیة) ھما مصطلحان وردنا من الفقھ الدستوري  المصطلحین
یزوا بینھما بالإستخدام ، حیث جعل صلاحیة رئیس الفرنسي إلا أنّ العرب لم یم

الجمھوریة ھي أختصاصھ وأختصاصھ ھي ذاتھا صلاحیاتھ وتساوى المعنى بینھما عند 
الأستخدام في الدساتیر العربیة ولكن الواقع یشیر بأن لكل مصطلح من المصطلحین 

ھبوا الى أنّ دلالتھ القانونیة فالبعض من المختصین في الفقھ الدستوري والإداري ذ

                                                
حكمة الاتحادیة في انتظام أداء المؤسسات الدستوریة ، مقال منشور على الموقع الرسمي لمجلس ) سحر حسین ، دور الم(١

  /https://www.hjc.iq/view.2745القضاء الاعلى في العراق على الانترنت على الرابط : 
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المعنى الذي یمكن ان یصدق علیھ مصطلح الاختصاص ھو السلطات الحصریة التي 
تنحصر بتلك الجھة أما مصطلح الصلاحیة فیتعلق بالوظائف ولا تنحصر بجھة معینة 

، لذلك أستخدم مصطلح الاختصاص )١(فممكن ان تشترك بھذه السلطات جھات أخرى 
لأن وظیفة مجلس النواب ھي الوظیفة التشریعة عند النص على وظائف مجلس النواب 

بالدرجة الأساس ولا یجوز أن تمارسھا أي جھة أخرى وكذلك الوظیفة القضائیة 
للمحكمة الاتحادیة فھي تمارس القضاء الدستوري ولا یجوز لأي جھة أخرى أن 
تتشترك معھا في تلك الوظیفة وھذا ما دعا المشرع الدستوري إلى أستخدام مصطلح 

ختصاص عند الأفصاح عن وظائفھا،  بینما الأمر مختلف في  وظائف السلطة الا
التنفیذیة أذ من الجائز أن تتشارك  مع جھات أخرى مثل الأقالیم والمحافظات غیر 

) من الدستور، بینما الصلاحیات ١١٤المنتظمة بإقلیم وفقا  لما جاء في نص المادة (
ور، كذلك أستخدم مصطلح الصلاحیة عند ) من الدست١١٠الحصریة وردت في المادة (

) من الدستور ولم یذكر مصطلح ٩١ذكر وظائف مجلس القضاء الأعلى في المادة (
الاختصاص وذلك لوجود جھة أخرى تمارس الأعمال التي یعمل بھا ولا تعتبر وظائفھ 
من الوظائف الحصریة المتعلقة فیھ حصراً مثل القضاء العسكري الذي ذكر في المادة 

) من الدستور وكذلك القضاء الإداري الذي یعد من اختصاصات مجلس الدولة وفقا ٩٩(
) من الدستور، اضافة الى ذلك ان العمل القضائي لا تسري ولایتھ على ١٠١للمادة (

عموم الأراضي في العراق لان مجلس القضاء الأعلى في أقلیم كردستان یعمل بصورة 
حادي وفي الإمكان سحب الولایة من مجلس منفصلة عن مجلس القضاء الأعلى الات

) ١٢١القضاء الأعلى الاتحادي في أي حالة تظھر فیھا أقالیم جدیدة وفقا لنص المادة (
من الدستور التي أجازت ذلك، وھذا یختلف في القضاء الدستوري كون وظائفھ حصریة  

اق وھذا ما بالمحكمة الاتحادیة العلیا واختصاصھا یسري على جمیع الأراضي في العر
تم العمل بھ فعلا وقد برز دور المحكمة في ھذا الشأن من خلال القیام دورھا في معالجة 

و  ٩٢و  ٩١و  ٨٩الأزمة السیاسیة للاستفتاء في إقلیم كردستان بموجب قراراھا العدد 
  والذي الزم الجمیع سوار في الاقلیم او المركز.  ٢٠/١١/٢٠١٧في  ٢٠١٧/ اتحادیة/٩٣

المحكمة الاتحادیة العلیا ببقیة السلطات ھي علاقة استقلال وتعاون ، فھي  إنّ علاقة
مستقلة عن السلطات الثلاث ولكنا في علاقة تعاون وبناء للنظام الدستوري والقانوني في 

، بل لھا الدور الكبیر في تعزیز وترسیخ النظام المؤسساتي وحمایة نصوص )٢(الدولة 
                                                

ستنتاج من مفھوم النص الدستوري في ضوء قرار المحكمة الاتحادیة ) سالم روضان الموسوي ، التفسیر اللفظي والا(١
  ، بحث منشور على الانترنت على الرابط :  ٦/٥/٢٠١٨في  ٢٠١٧/اتحادیة/٦١العلیا في العراق رقم 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=598675&r=0  
بخصوص تعیین عضو  ٢٦/١/٢٠٢٠والصادر في  ٢٠٢٠/اتحادیة / ١٥) ینظر : قرارا المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (٢

الاحتیاط كعضو في المحكمة بعد احالة احد اعضاء المحكمة الى التقاعد ، اذ بینت المحكمة ان تفسیر الدستور ومدلولاتھ 
) من قانونھا ٤ت اختصاص حصري من اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا بموجب المادة (وحسم الخلافات والمنازعا

) من الدستور وان قیام أي جھة بھذه المھمة یشكل مخالفة لقانونھا وخرقاً لأحكام الدستور ٩٣والذي كرست أحكامھ المادة (
دوما"، في اشارة الى عدم جواز تدخل مجلس وأن أي قرار تصدره تلك الجھة خارج اختصاصاتھا یعد خرقاً للدستور ومع

القضاء الاعلى في عمل واختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا . القرار منشور على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادیة العلیا 
     :https://www.iraqfsc.iqعلى الانترنت على الرابط :
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اطیة وتعضید المؤسسات الدستوریة في الدولة ، وھذا الدستور وترسیخ مبادئ الدیمقر
یتم عن طریق القرارات والاحكام التي تصدرھا التي تعد ملزمة للسلطات والجھات كافة 

.  
  آلیات المراجعة والاصلاح لدور المحكمة الاتحادیة العلیا في الدولة : المطلب الثاني

یل المحكمة الاتحادیة العلیا إن المشرع الدستوري العراقي سعى من وراء تشك      
لضمان الحفاظ على الشرعیة والمشروعیة والحفاظ على الحقوق والحریات ، وحل 
الخلافات بین مستویات الحكم بالطرق القانونیة والدستوریة ، ومراقبة اصدار 
التشریعات من قبل البرلمان ومدى مطابقتھا للدستور، وتفسیر الدستور اضافة الى مھام 

من ثمّ نجد أن الضمانة الدستوریة التي أعطت لھذه الجھة القضائیة العلیا في اخرى ، و
الدولة ھذه المھام لابد من أن تنتج فاعلیة كبیرة في الدولة ،لما تحظى بھ المحكمة 
الاتحادیة من ممیزات وقدرات تؤھلھا لذلك ،وإن عدم أخذ المحكمة لدورھا الحقیقي من 

قانون وبناء الدولة، لذا سنقسم ھذا المطلب الى عدة فروع شأنھ أن یعرقل عملیة سیادة ال
نتناول فیھا تبعا اھم الامور التي تتعلق بدور المحكمة الاتحادیة العلیا في البناء 

  الدستوري في الدولة وتسلیط الضوء علیھا من حیث الاخفاق والاصلاح.
  ضعف التسبیب القانوني لقرارات المحكمة: الفرع الاول

والقانونیة التي بني علیھا بتسبیب الحكم "ھو ایراد الحجج الواقعیة  یقصد      
، وقد نص قانون المرافعات المدنیة باعتباره یمثل القانون العام في جمیع )١(الحكم"

اجراءات المحاكم بما فیھا المحكمة الاتحادیة العلیا في حال تعذر وجود نص في النظام 
  على : )١٥٩الداخلي للمحكمة ، في المادة (

یجب أن تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنیت علیھا وأن تستند الى  - ١
 أحد اسباب الحكم المبینة في القانون.

على المحكمة أن تذكر في حكمھا الاوجھ التي حملتھا على قبول اورد  - ٢
 الادعاءات والدفوع التي اوردھا الخصوم والمواد القانونیة التي استند الیھا.

ضي ان یبین مجموعة من القضایا المھمة الأكثر وروداً للادعاءات عند صدور فعلى القا
الحكم  كطلبات المدعي وما الذي اجاب المدعى علیھ ، وطلبات الخصوم وسند كل واحد 
منھم في ادعائھ او دفعھ ، والنص القانوني الواجب التطبیق ، ولا یجوز ان تكون 

لابد من ان یكون التسبیب كافیا وافیا ، واذا الاسباب غامضة او ناقصة او متناقضة بل 
  .)٢(ما اشار القاضي الى تقریر الخبیر ، فیعتبر حكمھ مسببا تسبیبا كافیا 

  :)٣(وتكمن اھمیة تسبیب الحكم في
 یضمن عدم تحیز القاضي وعدم تأثره بالأحاسیس والعواطف. - ١

                                                
 .٩٩، ص١٩٨٤اء شیت خطاب ، فن القضاء ، معھد البحوث والدراسات العربیة ، بغداد ، ) ینظر: ضی(١
 .١٠٠) ینظر : ضیاء شیت خطاب ، المصدر السابق ، ص (٢
  .١٦٧، ص ١٩٧٤) ینظر: د. احمد ابو الوفا ، نظریة الاحكام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، (٣
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لقاضي یحدد نقاط النزاع في الدعوى ویوصل الى الحجج التي یرتب علیھا ا - ٢
 حكمھ.

 یمكن الخصوم من دراسة الحكم في حال الطعن بھ . - ٣
  یمكن المحاكم الاخرى التي تنظر الطعون من فرض رقابتھا على الاحكام. - ٤

وتسبیب الاحكام یعد واجبا في جمیع المحاكم على اختلاف اشكالھا ، سواء كانت عادیة 
الدلیل على أنّ  ام دستوریة كما یجب أن تكون اسباب واضحة وكافیة، بحیث تحمل

  .)١(المحكمة قد درست الدعوى دراسة عمیقة ، وأنّ ما حكمت بھ كان وفقا لقانون
ونستشعر في قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق ضعفاً في تسبیب بعضھا ،  

فمثلا نجد في احدى قرارات المحكمة الذي اعتبرت فیھ قانون رواتب ومخصصاتھا 
غیر دستوري لتشریعھ دون اتباع السیاقات  ٢٠١١) لسنة ٢٦( رئاسة الجمھوریة رقم

  .)٢(الدستوریة وحكمت المحكمة بإلغائھ
في حین نلاحظ في قرار آخر للمحكمة الخاص بالطعن في قانون رواتب ومخصصاتھا 

الذي اعتبرتھ غیر دستور وحكمت بإلغائھ  ٢٠١١) لسنة ٢٧مجلس الوزراء رقم (
  : )٣(مستندة الى عدة اسباب

عدم اعداد مشروع ھذا القانون من لدن مجلس الوزراء ؛ إذ إنّ مشرع ھذا  - ١
القانون المقدم لھذا القانون من مجلس الوزراء یختلف عن القانون الصادر من 
حیث الشكل والموضوع ، فلم یتم اعداد ھذا المشروع من لدن السلطة التنفیذیة 

الموافقة على اقتراح القانون ، كما لم تتم )٤(كما استقر علیھ قضاء ھذه المحكمة 
 الحالي المعد من لدن احد لجان مجلس النواب من لدن مجلس الوزراء.

إنّ الغرض من اشراك السلطة التنفیذیة في اعداد مشاریع القوانین لیس  - ٢
الانتقاص من حق مجلس النواب في التشریع ، بل إن الھدف منھ أن تأخذ 

ي مجال التشریع بصیاغتھا بالتنسیق مع مقترحات القوانین سیاقاتھا الدستوریة ف
 السلطة التنفیذیة كونھا المناط بھا تنفیذ السیاسة العامة.

) من ٤٧الاستناد الى مبدأ الفصل بین السلطات المنصوص علیھ في المادة ( - ٣
الدستور ؛ إذ إنّ منح السلطة التنفیذیة اقتراح مشاریع القوانین ینسجم مع 

اولا ) و  ٦٠السلطة المنصوص في المادتین (التطبیق السلیم لمبدأ تقاسم 
  . )٥(/اولا وثانیا) من الدستور ، للحیلولة دون تداخل مھام ھذه السلطات٨٠(

                                                
 ١٠٠، ص  ) ینظر: ضیاء شیت خطاب ، المصدر السابق(١
منشور على موقع المحكمة سبقت  ٦/٥/٢٠١٣الصادر في  ٢٠١٣/اتحادیة/١٩) ینظر: قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (٢

  الاشارة لھ.
، منشور على موقع المحكمة ٢٥/٢/٢٠١٢والصادر في  ٢٠١٢/اتحادیة/٤٨) ینظر : قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (٣

  سبقت الاشارة لھ.
وكذلك قرار اخر بالرقم  ٢٠١٠/اتحادیة/٤٣قد سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادیة العلیا قرار بالرقم ) ل(٤

بخصوص مشروع القانون ومقترح القانون ومن اي جھة یقدمان. القرارات منشورة على موقع  ٢٠١٠/اتحادیة/٤٤
  المحكمة سبقت الاشارة لھ.

، ٢٥/٢/٢٠١٣) الصادر في ٢٠١٢/اتحادیة/٤٨بھذا الخصوص بالرقم () وقد اصدرت المحكمة الاتحادیة العلیا قرار (٥
 منشور على موقع المحكمة سبق الاشارة لھ.



 

 

 

 )٢٧٥(  

ولو امعنا النظر في القرارین المذكورین للمحكمة على الرغم من تعلق الاثنین 
ة بقضیة الرواتب التقاعدیة لرئاسة الجمھوریة ورئاسة مجلس الوزراء ، لكن المحكم

في القرار الاول الخاص براتب رئاسة الجمھوریة لم تسبب قرارھا على وفق قواعد 
التسبیب القانونیة الصحیحة بل جاء مقتضباً بسبب  (عدم اتباع السیاقات الدستوریة 
) وما ھي ھذه السیاقات ؟ وكیف لم یتم اتباعھا ؟ وھذا یدل على ضعف التسبیب 

  القانوني وركاكتھ .
ر الثاني ورغم تسبیب المحكمة لھ إلا أنّ التسبیب كانت تشوبھ شوائب كما إنّ القرا 

عدیدة ، فلم یكن التسبیب وافیا وكافیا ، بل جاء غامضا وغیر دقیق ، فلا یوجد ما 
یوجب تشریع القوانین كما یقررھا مجلس الوزراء اذ لا یوجد ما یمنع من عرض 

الصفة الباطلة للقانون مشروع القانون على مجلس الوزراء ولكن دون اعطاء 
الصادر من دون مراعاة تقدیم مشروعھ من قبل السلطة التنفیذیة فلا یوجد الزام 
قانوني او دستوري یلزم مجلس النواب بتشریع القوانین حسب رغبة مجلس 
الوزراء ،اذ إنّ ذلك مؤداه أن سلطة التشریع اصبحت مجرد اجراء شكلي ولیس 

الوقت نفسھ وان الاخذ بھذا التصور المغلوط معناه  اجراءً دستوریاً وموضوعیاً في
  .)١(تعطیل مبدأ الفصل بین السلطات بسلب صلاحیة التشریع من السلطة التشریعیة

وفي قرار اخر للمحكمة الاتحادیة العلیا بخصوص مقترح تقسیم محافظات كركوك 
حكمة والموصل ودیالى وصلاح الدین الى عدة مناطق انتخابیة ، فقد اصدرت الم

/اولا) من الدستور ٧/اولا) والمادة (٤٩قرارھا "ان الموضوع یتعلق بالمادة (
وبالتدقیق تجد المحكمة الاتحادیة العلیا أنّ المقترحات المتقدم ذكرھا اذا كان الھدف 

  . )٢(منھا اعتماد العنصریة اساساً في التقسیم فأن ذلك یعد مخالفا للدستور" 
ف جدا وغیر منطقي ھو ان تسبب المحكمة نجد أنّ التسبیب للقرار ضعی

قراراھا على شرط وان تترك امر تحدید ذلك لمقدم الطلب ، فمن الذي سیحدد ان 
الطلبات المقدمة ھي قائمة على اساس عنصري ؟ وحتى عبارة (عنصري) ھي 
غیر دقیقة فلا یوجد لدینا عنصریة وانما توجد في تلك المحافظات دیانات ومذاھب 

  لاحظ ھذا الاسلوب في العدید من قرارات المحكمة الاخرى.مختلفة ، ون
وتأسیسا على ما تقدم یمكن القول إنّ قرارات واحكام المحكمة الاتحادیة العلیا 
في العراق تعاني بشكل كبیر من ضعف التسبیب القانوني الذي یعد من اھم قواعد 

محكمة الدستوریة ، وھذا على مستوى المحاكم العادیة فكیف بال)٣(اصدار الاحكام
التي یجب أن تكون احكامھا من الثقل القانوني والفني والتسبیب الثري والمنطقي ما 
لا تتعداه اي محكمة اخرى ، ونعتقد أنّ احد اھم الاسباب في ضعف التسبیب في 
احكام المحكمة الاتحادیة العلیا ھو عدم تخصص قضاة المحكمة بالجانب الدستوري 

                                                
 .٦٠- ٥٩، ص ٢٠١٥) ینظر : د. مصدق عادل طالب ، القضاء الدستوري في العراق ، مكتبة السنھوري ، بیروت ، (١
 ، منشور على موقع المحكمة سبقت الاشارة لھ. ٢٠٠٩/اتحادیة/٤٥) ینظر : قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم (٢
  .٨٣) ینظر : ضیاء شیت خطاب ، مصدر سابق ، ص (٣
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یات الدستوریة والثقافة القانونیة، لذا نقترح أن یكون ھناك وضعف اطلاعھم بالنظر
قسم خاص في المعھد القضائي یتخرج منھ قاضٍ  مختصّ بمجال العمل القضائي 
في المحاكم الدستوریة ، او على الاقل ادخال قضاة المحكمة الاتحادیة العلیا 

راك اساتذة بدورات مكثفة في مجال القضاء الدستوري داخل العراق وخارجھ واش
  القانون الدستوري في ذلك.

  العدول في قرارات المحكمة: الفرع الثاني
تلك یعرف العدول بصورة عامة بأنھ "كل حكم یفرض قاعدة جدیدة ومختلفة عن         

، وھذا المبدأ الذي تم العدول عنھ اخذ بھ نتیجة لسیاسة قضائیة المتبعة في القضیة السابقة
  .)١("میة او فقھیةناتجة عن اتجاھات حكو

وكذا عرفھ اخرون بأنھ "عدول المحكمة عن مبدأ او مجموعة من المبادئ التي قررتھا 
  )٢(في احكامھا السابقة" 

وعرف ایضا بأنھ "عدول القاضي الدستوري بصورة ارادیة عن مبدأ قانوني 
ذلك قدیم ، او تفسیر سابق لنص دستوري ، لصالح مبدأ او تفسیر جدید ، دون أن یكون 

   )٣(العدول راجعا لتعدیل الدستور وإنما لتغیر الظروف في المجتمع" 
  وھناك عدة شروط للعدول اھمھا :

الارادة الحرة للقاضي الدستوري، اذ یرتبط العدول فكرة استقلال القضاء ،  - ١
ویعد من القضایا المھمة التي تتعلق بمبدأ الفصل بین السلطات كونھ یمارس 

استقرار الاحكام القضائیة والابتعاد عن تأثیر السلطات دورا فعالا في عملیة 
الاخرى ، فأرادة القاضي الدستوري حرة عند تبنیھ رأیاً او تفسیراً مغایراً لما 

 .)٤(تم اعتماده سابقا
ان لا یتعرض العدول لحقوق الافراد وحریاتھم او ینتقص من المصلحة العامة،  - ٢

لعدول اذا كان من شأنھ أن یقلل من فلابد للقاضي الدستوري من أن یبتعد عن ا
 . )٥(حمایة الافراد وحریاتھم

لابد من حدوث تغیر في الظروف ، أن تكون ھناك فجوة كبیرة بین واقع الحیاة  - ٣
والنصوص القانونیة المطبقة في الدولة ، بحیث لم تعد تتلاءم مع الواقع ، نتیجة 

 . )٦(تطور المجتمع

                                                
) د. عبد الحفیظ علي الشیمي ، التحول في احكام القضاء الدستوري ،(دراسة مقارنة) ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، (١

  ٢٥، ص ٢٠٠٨
ریة للمشرع ھل تخضع للرقابة ؟ متى تعدل المحكمة الدستوریة العلیا عن قضاء ) د. احمد كمال ابو المجد ، السلطة التقدی(٢

 .١٤، ص٢٠٠٣سابق وكیف ؟ ، مجلة الدستوریة ، العدد الثاني ، السنة الاولى ، 
) سجاد حسین عبد خضر الشیباني ، العدول في قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق (دراسة مقارنة) ، رسالة (٣

  . ٤٥، ص  ٢٠١٥یر ، معھد العلمین للدراسات العلیا ، ماجست
  .٥٩) ینظر : سجاد حسین الشیباني ، مصدر سابق ، ص (٤
) ینظر : د. محمد احمد زكي ، الحكم الصادر في الدعوى الدستوریة اثاره وحجیتھ (دراسة مقارنھ في ضوء احكام (٥

 .٢٣٧، ص ٢٠٠٤القاھرة ،  ، دار النھضة العربیة ، ١المحكمة الدستوریة العلیا) ، ط
  .٦١) ینظر : سجاد حسین الشیباني ، مصدر سابق ، ص (٦
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 یكون العدول كثیر الحدوث ، لكونھ عدم الاكثار من العدول ، یجب أن لا - ٤
سیخلق حالة من عدم الاستقرار القانوني او ما یسمى (بانعدام الامن القانوني) ، 
فالقضاء لیس فقط مھمتھ حسم النزاع بین المتخاصمین وانما یھدف ایضا الى 

  .)١(الاستقرار العملي للأحكام القضائیة
كمة الاتحادیة العلیا في العراق على الرغم من عدم وجود نص قانوني یجیز للمح

بالعدول عن احكامھا بنص صریح ، إلا أن واقع الحال یدل على أن المحكمة الاتحادیة 
العلیا قد عدلت عن بعض الاحكام التي سبق وان اصدرتھا ، فمثلا ما یتعلق بموضوع 

/ثانیا) ٩٣(قبول تفسیر القوانین العادیة من قبل المحكمة الاتحادیة العلیا ، فنص المادة 
التي نصت على "تختص المحكمة الاتحادیة  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لسنة 

العلیا بما یأتي .... ثانیا : تفسیر نصوص الدستور" فقد اعطت ھذه المادة اختصاص 
التفسیر الدستوري للمحكمة الاتحادیة العلیا ولا یمتد نطاق ھذا التفسیر الى نصوص 

  .)٢(الاختصاص معقود لمجلس شورى الدولة القوانین العادیة وھذا
وقد اكدت المحكمة على ھذا الاتجاه في احكام عدیدة لھا ، فقد قضت في احدى القرارات 

والمادة  ٢٠٠٥) من دستور ٩٣" أنّ اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا محددة بالمادة (
ولم یكن من بین  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا ذي الرقم (٤(

ھذه الاختصاصات ابداء الرأي في ذلك الطلب ؛ إذ إن ذلك یدخل ضمن اختصاص 
لذا یكون طلب محافظة القادسیة خارج  ١٩٧٩) لسنة ٦٥مجلس شورى الدولة رقم (

  .)٣( اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا ... "
/سادسا) ١المادة (إلا أن المحكمة الاتحادیة العلیا في قرار اخر لھا حول تفسیر 

عندما عرض علیھا مجلس القضاء  ٢٠٠٧) لسنة ٢٧من قانون التقاعد الموحد رقم (
الاعلى المادة المذكورة وجاء في قرارھا "... ان نص الفقرة المذكورة ینصرف الى 
حالات الاحالة على التقاعد في غیر حالتي اكمال السن القانونیة للإحالة على التقاعد 

للخدمة المؤیدة بتقریر اللجنة الطبیة المختصة لان ھاتین الحالتین لا  وعدم الصلاحیة
یستوجبان اتخاذ الاجراءات التي یتم بموجبھا تعیین الموظف حین اكمال السن القانونیة 
المحددة للتقاعد وعدم صلاحیة الموظف للخدمة المؤیدة بتقریر اللجنة الطبیة المختصة 

موظف على التقاعد بحكم القانون وبخلافھ یستلزم الامر من الحالات التي تلزم بإحالة ال
اتخاذ اجراءات طویلة ومعقدة وبذلك فأن نص الفقرة سادسا من المادة الاولى من قانون 
التقاعد الموحد لا تنصرف الى ھاتین الحالتین وتبقى صلاحیة الحالة على التقاعد 

                                                
  ٧- ٥) ینظر : ضیاء شیت خطاب ، مصدر سابق ، ص (١
 المعدل . ١٩٧٩) لسنة ٦٥/خامسا) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (٦) ینظر : المادة ((٢
، وكذلك ینظر في نفس  ٨/٦/٢٠١٠) والمؤرخ في ٢٠١٠ادیة//اتح٤٦) ینظر : قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ((٣

، القرارات منشورة على موقع المحكمة  ١١/٩/٢٠٠٧) والمؤرخ في ٢٠٠٧/اتحادیة/١٨الخصوص قرار المحكمة المرقم (
  الاتحادیة العلیا على الانترنت ، سبقت الاشارة الیھ.
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ارة واتخذ القرار بموجبھا للوزیر المختص ولرئیس الجھة غیر المرتبطة بوز
  .)١(بالاتفاق"

وفي قرار آخر للمحكمة نجد أنھا تتجھ نحو عدم قبول تفسیر القانون العادي 
على اعتبار أنھ غیر داخل ضمن اختصاصاتھا ؛ إذ عدتھ من اختصاص مجلس شورى 
الدولة ، وجاء قراراھا في معرض الاجابة عن كیفیة تنفیذ الاحكام الصادرة من المحكمة 

ة العراقیة العلیا ، وقد اعتبرتھ من اختصاص مجلس شورى الدولة ولیس ضمن الجنائی
  .)٢(اختصاصھا لكونھ یتعلق بتفسیر قانون 

؛ إذ نجد أن المحكمة الاتحادیة العلیا في  )٣(وھناك قرارات اخرى عدیدة في ھذا المجال
التخبط في  العراق قد توسعت كثیرا في العدول بأحكامھا ولم تلتزم بمنھج ثابت وشابھا

اتخاذ القرارات وعدم الدقة ، وحتى انتھاجھا للعدول لم یكن موفقا ولم یُبنَ  على اسس 
واعتبارات العدول في الاحكام ،وھذا یرجع لعدة عوامل من بینھا اختلاف المنھج 
التفسیري للمحكمة ، وعدم وضوح السیاسة القضائیة للمحكمة ، وحداثة تجربة القضاء 

راق ، وغیرھا من الاسباب الموضوعیة والشخصیة الاخرى التي الدستوري في الع
  تؤثر على المحكمة.

وعلى الرغم من اھمیة العدول في القضاء الدستوري في دعم الحقوق 
والحریات للأفراد ، ودعم مسیرة القضاء الدستوري في الدولة وھو مسلك اغلب 

سع فیھ وبالإمكان الاخذ (بفكرة ، الا اننا لا نحبذ التو)٤(المحاكم الدستوریة في العالم
تطویر احكام الدستور) الذي یھدف الى اعطاء الحل الدستوري لحادث او مستجد وذلك 

، وھو مسلك لھ اساس في القانون )٥(بألحاقھ بإطار التفسیر الدستوري السابق ونطاقھ 
  .)٦(العراقي

  التأخیر في حسم بعض القضایا وسرعة حسم قضایا اخرى: الفرع الثالث
یستدعي عصر التطور والسرعة والإنجاز التي نعیشھا أن تواكب كل الأجھزة في        

الدولة عملیة الانجاز والسرعة ھذه ، وي الموكل إلیھا إنھاء متطلبات المواطنین وإنجاز 
عُدَّ من اولویات القضاء ھو السرعة في حسم الدعاوى وعدم التأخیر في انجاز القضایا 

حاكم ، واذا ما تعمد القاضي التأخیر في حسم الدعوى قد یصل الى المعروضة امام الم

                                                
، منشور على الموقع  ٣/٥/٢٠٠٦) والمؤرخ في ٢٠٠٦حادیة//ات٦٧) ینظر: قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ((١

 الرسمي للمحكمة على شبكة الانترنت، سبقت الاشارة الیھ.
، منشور على الموقع  ٨/١/٢٠٠٨) المؤرخ في ٢٠٠٧/اتحادیة/٢٨) ینظر : قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ((٢

  الیھ.الرسمي للمحكمة على شبكة الانترنت ، سبقت الاشارة 
) وغیرھا ، ٢٠٠٩/اتحادیة /٧٤) وكذلك قرار المحكمة المرقم (٢٠٠٧/ اتحادیة/١٦) ینظر : مثلا قرارا المحكمة الرقم ((٣

  القرارات منشورة على موقع المحكمة الاتحادیة على شبكة الانترنت ، سبقت الاشارة الیھ.
الدستوري في فرنسا والمحكمة الدستوریة في مصر والمحكمة ) فقد اخذ بفكرة العدول المحكمة العلیا الامریكیة و المجلس (٤

 وما بعدھا . ٥٣العلیا في جنوب افریقیا ، ینظر : سجاد حسین الشیباني ، مصدر سابق ، ص 
) ینظر : د. علي ھادي عطیة الھلالي ، المستنیر من تفسیر احكام الدساتیر (دراسة دستوریة فقھیة قضائیة مقارنة) ، (٥

 .٢٢٣، ص  ٢٠١٦، بیروت ، ١الحقوقیة ، طمنشورات زین 
المعدل ، اذ نصت المادة على ( الزام القاضي  ١٩٧٩) لسنة ١٠٧) من قانون الاثبات العراقي رقم ( ٣) ینظر : المادة ( (٦

  بأتباع التفسیر المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشریع عند تطبیقھ )
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جریمة انكار العدالة ، بالرغم من تعدد الأسباب التي تؤدي الى التأخیر في حسم القضایا 
المعروضة امام القضاء ، ولكن یمكن إنَّ نقول ان ابرزھا ھي إجازات القضاة أو تغیب 

ص بعض القضاة في مناطق معینة والتي بعضھن لأسباب خارجة عن إرادتھم أو لنق
تشھد مقابل ھذا النقص ارتفاعا في عدد القضایا التي تمتلئ بھا المحاكم مما یؤدي إلى 

  . )١(تأخر البت في القضایا وتعطیل حقوق الخصوم وتعطل مصالحھم وأعمالھم
ما ھذا على مستوى المحاكم العادیة اما بالنسبة للقضاء الدستوري فالأمر یختلف تما

لكون التأخیر في حسم الدعاوى المطروحة علیھ قد تسبب ارباكا في عمل مؤسسات 
الدولة والاضرار بالحقوق والحریات وتھدید وحدة الدولة ونظامھا السیاسي والدستوري 
، لكون اغلب القضایا التي تنظرھا المحاكم الدستوریة ذات طبیعة خاصة ترتبط بعمل 

  الحریات العامة.السلطات الثلاث وتمس الحقوق و
ویلاحظ على بعض الدعاوى التي عرضت امام المحكمة الاتحادیة العلیا في 
العراق بعض التأخیر في الحسم رغم مرور مدة طویلة على تقدیمھا ، وبعض القضایا 
عرضت على المحكمة واصدرت المحكمة قرارا فیھا وبشكل سریع یثیر الریبة 

الدعاوى المعروضة على المحكمة ففي عام والاستغراب ، على الرغم من قلة عدد 
) دعوى منھا والباقي تم ١٢٧) دعوى على المحكمة تم حسم (١٤٧عرضت ( ٢٠١٧

  .)٢()٢٠١٨تدویره الى عام (
ویمكن نرجع اسباب التباین في حسم الدعاوى من لدن المحكمة الى عدة اسباب من 

  :ھماأ
عدم انعقاد المحكمة الاتحادیة العلیا الا بعد اكتمال حضور جمیع اعضائھا ، فقد  - ١

) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ٥نصت الفقرة (أولا) من المادة (
على أنھ یشترط لصحة انعقاد المحكمة الاتحادیة العلیا،  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠(

یان بسبب حصول حضور جمیع أعضائھا ، وھذا قد یصعب في بعض الاح
معوقات طبیعیة لاحد الاعضاء كالمرض او السفر ، ومعوقات غیر طبیعیة فقد 
یتعمد احد الاعضاء عدم الحضور بسبب مساس القضیة المعروضة بإحدى 
المكونات التي ینتمي الیھا ولاسیما أن اعضاء المحكمة تم اختیارھم على اساس 

ة ،فلا یوجد نص یلزم العضو طائفي قومي بالاستناد الى المحاصصة السیاسی
بالحضور وفي حال تغیبھ بدون عذر مشروع تتم محاسبتھ ، فكان على المشرع 
ان لا یشترط حضور جمیع اعضاء المحكمة وانما یكتفي بحضور الاغلبیة لكي 

 لا یتم استغلال ذلك وتعطیل حسم الدعاوى.

                                                
القضاء وسلبیات تأخیر القضایا ، مقال منشور على الانترنت على الرابط ) ینظر : د. صالح بكر الطیار ، تطویر (١

jazirah.com-http://www.al      .  
، بأن ٢٠١٧) وقد بین السید رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا القاضي مدحت المحمود،  في  الجلسة الأخیرة  لسنة  (٢

)  دعوى قدمت إلیھا . ینظر : الموقع الرسمي للمحكمة ١٦٧) دعوى  من  اصل (١٤٧(  ٢٠١٧سمت في سنة المحكمة ح
  الاتحادیة العلیا على الانترنت ، سبقت الاشارة الیھ.
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من لدن  التأثیر السیاسي على عمل المحكمة وقضاتھا ، فھناك تدخل واضح - ٢
الكتل والاحزاب السیاسیة على سیر اجراءات المحكمة ووقت حسم الدعاوى ، 
فتكون المحكمة في بعض الاحیان مضطرة الى تأخیر حسم دعاوى ما 
والاسراع في حسم اخرى مراعاة للضغط السیاسي والحكومي علیھا ، ومثال 

 ذلك 
المحكمة الاتحادیة  مراعاة المدد الدستوریة واھمیة الدعوى المطروحة ، تراعي - ٣

العلیا في اصدار بعض قراراتھا المدد الدستوریة والقانونیة كالقرار الذي 
اصدرتھ بخصوص انتخاب رئیس مجلس النواب ونائبیھ في الجلسة الاولى 
حصرا وعدم ترحیل ذلك الى جلسات اخرى بحجة بقائھا مفتوحة ، فھنا تقتضي 

 .)١(د الدستوریة السرعة في اصدار القرار بسبب مراعاة المد
وتراعي المحكمة كذلك اھمیة القضیة المعروضة كسرعة اصدار قرارھا المتعلق 
بعدم دستوریة استفتاء اقلیم كردستان ، اذ ان المحكمة الاتحادیة العلیا اصدرت 
حكمھا في جلسة واحدة ، فكانت قضیة الاستفتاء تھدد وحدة وسلامة الدولة وحسن 

ھذه الدعوى على  الرغم من الضغط والتأثیر  فعلت المحكمة في سرعة حسم
  .)٢(علیھا

  الدور السیاسي للمحكمة الاتحادیة العلیا: الفرع الرابع
یعد القضاء من الجھات المستقلة التي تحرص الدساتیر في العادة على ضمان         

ة استقلالھا و ینتئي باحكامھ عن تدخل السلطات الاخرى وھذا الامر لا یتوافر للرقاب
السیاسیة على دستوریة القوانین مما یثبت عدم فاعلیتھا ثم إن القاضي یتمیز بالحیاد في 
إصدار أحكامھ في قضیة دستوریة فلا یعد طرفاً في النزاع و لا یعد ممثلاً لأي جھة أو 
حزب ولیس لھ مصلحة في النزاع حول دستوریة القوانین فلا  یمثل السلطة التشریعیة 

ستوریة القانون ولا یعتبر ممثلا عن السلطة التنفیذیة التي تعارض لیحكم لصالحھا بد
  .)٣(القانون فاستقلالھ السلطات الأخرى یؤدي الى اصدار قرار یتسم بالحیادیة 

                                                
) صریحة بنصھا "ینتخب ٥٥) اكدت المحكمة الاتحادیة العلیا ان لیس لرئیس السن انھاء الجلسة الأولى كون المادة ((١

نواب في أول جلسةٍ لھ رئیساً ، ثم نائباً أول ونائباً ثانیاً ، بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس ، بالانتخاب مجلس ال
) التي نصت على أن "تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئیس ٥٤السري المباشر"، ومن قبلھا المادة (

المدة المذكورة آنفاً"، مما یعني وجوب أن ینتخب الرئیس ونوابھ في أول  المجلس ونائبیھ ، ولا یجوز التمدید لأكثر من
جلسة حصراً ولا یجوز عدم ترحیل العملیة إلى الجلسات الاخرى، ینظر : الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادیة العلیا في العراق 

  على الانترنت سبقت الاشارة الیھ.
قیھا مفتوحة لأي سبب كان ، لأن ذلك یخالف حكم المحكمة الاتحادیة العلیا  كما لا یجوز  لرئیس السن أن یقطع الجلسة ویب

، على ان جعل الجلسة الاولى لمجلس ٢٠١٠/ ١٠/ ٢٤) الصادر بتاریخ ٢٠١٠/ اتحادیة/ ٥٥اذ تضمن حكمھا بالرقم (
جلسة الاولى ومرامیھا النواب مفتوحة والى زمن غیر محدد دون سند من الدستور قد شكل خرقاً لأحكامھ وصادر مفھوم ال

  ) منھ.٥٥التي قصدتھا المادة (
اتحادیة).حول عملیة  ٨٩،٩١،٩٢،٩٣) ینظر: قرار المحكمة الاتحادیة العلیا في الدعاوي المقامة امامھا والمرقمات: ((٢

  الیھ. ، منشورة على موقع المحكمة الاتحادیة العلیا على الانترنت سبقت الاشارة ٢٥/٩/٢٠١٧إجراء الاستفتاء في 
) ینظر : مكي ناجي ، المحكمة الاتحادیة العلیا وتحجیم دورھا ، مقال منشور على الصفحة الرسمیة للمعھد القضائي في (٣

  https://www.hjc.iqالعراق على الانترنت على الربط 
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وبالرغم من أنّ القضاء الدستوري یوازن بین الاعتبار القانوني والاعتبار 
م الذي یصدره الا إنّ ھذا لا السیاسي في أحكامھ وذلك لخطورة الاثر المترتب على الحك

یؤدي الى الاخلال بالدور الذي یقوم بھ القاضي والنیل من حیاده فھذا ما تستلزمھ طبیعة 
الموضوع الذي یعرض علیھ و وجوب الإلتزام بالقواعد الدستوریة وإحترامھا وحمایة 

  .)١(المؤسسات الدستوریة ونظام الحكم
القضائیة) من الموضوعات التي تثیر  وقد أضحى موضوع (الدور السیاسي للسلطة

الجدل والاھتمام في حقل النُّظم السیاسیة المقارنة ؛ ومن الملاحظ أنّ السلطة القضائیة 
في الكثیر من النُّظم، وعلى تنوّعھا و إختلافھا بین الفیدرالیة و الموحدة، أو الأنجلو 

لطة، قد تمارس السیاسة بأي سكسونیة أو اللاتینیة، أو الرئاسیة أو البرلمانیة أو المخت
شكلٍ من أشكالھا ، أو قد تُمارس علیھا تلك السیاسة إلى درجةٍ تضطرھا للمشاركة في 

  .)٢(العملیة السیاسیة إیجاباً أو سلباً، وإن اختلفت تلك الممارسات ومستویاتھا
ة في ولم تنفِ المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق الدور السیاسي لھا فقد اكدت المحكم

احدى بیاناتھا بانھا لعبت دوراً محوریاً وأسھمت في الاستقرار السیاسي والاقتصادي 
  .)٣(والمالي، وقد تعدى ذلك إلى الجانب الأمني

على الرغم من أنّ المحكمة عبرت عن دورھا السیاسي (بمشاركة المحكمة الاتحادیة 
ة تدخلت في الجانب السیاسي العلیا في رسم السیاسة العامة للدولة) الا إنھا في الحقیق

وكان لھا بعض المواقف المھمة وھناك اربعة مواقف مھمة تعد مصیریة في مجال 
  مسیرة العمل السیاسي في الدولة وھي :

أصدرت المحكمة الاتحادیة العلیا رأیھا  ٢٥/٣/٢٠١٠بتاریخ  الكتلة الاكبر ، - ١
(الكتلة النیابیة  فسرت بموجبھ تعبیر ٢٠١٠/اتحادیة/٢٥التفسیري بالقرار رقم 

من الدستور وملخص رأي المحكمة بھذا  ٧٦الأكثر عددا) الوارد في المادة 
الخصوص "أن تعبیر الكتلة النیابیة الأكثر عدداً یعني الكتلة التي تكونت بعد 
الانتخابات من خلال قائمة انتخابیة واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معینین 

المقاعد أو الكتلة التي تجمعت من قائمتین أو  وحازت على العدد الأكثر من
أكثر من القوائم الانتخابیة التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم 
تكتلت في كتلة واحدة ذات كیان واحد في مجلس النواب، أیھما أكثر عدداً 
فیتولى رئیس الجمھوریة تكلیف مرشح الكتلة النیابیة التي أصبحت مقاعدھا 

بیة في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى النیا
 من الدستور" . ٧٦بتشكیل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة 

                                                
 ) ینظر : مكي ناجي ، المحكمة الاتحادیة العلیا وتحجیم دورھا ، المصدر السابق .(١
. السید علي ابو فرحة ، الدور السیاسي للسلطة القضائیة في ظل التحول الدیمقراطي (حالة جنوب إفریقیا) ، ) ینظر : د(٢

  http://www.kadhanews.comبحث منشور على الانترنت على الرابط : 
(ایاد الساموك)  الذي جاء على لسان الناطق الرسمي للمحكمة ٨/٧/٢٠١٨) ینظر : بیان المحكمة الاتحادیة العلیا بتاریخ (٣

  البیان منشور في الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادیة العلیا على شبكة الانترنت سبقت الاشارة الیھ.
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جاء قرار  ٢٠١٦تشرین الاول  ١٠منصب نواب رئیس الجمھوریة، ففي   - ٢
یة أو عدم المحكمة الاتحادیة لینھي الجدل القائم منذ أكثر من عام حول دستور

دستوریة ھذه الإجراءات التي اتخذھا رئیس الوزراء (الدكتور حیدر العبادي) 
بإلغاء مناصب نواب رئیس الجمھوریة، حیث أعلنت المحكمة الاتحادیة، أن 
"الغاء منصب نائب رئیس الجمھوریة یعني تعدیل احكام دستور جمھوریة 

/ ثانیاً/ ثالثا) منھ ٧٥یاً) و (/ ثان٦٩بتعطیل احكام المادتین ( ٢٠٠٥العراق لسنة 
) من الدستور التي تقتضي في ١٤٢بغیر الاسلوب المنصوص علیھ في المادة (

مثل ھكذا حالات موافقة الأغلبیة المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على 
التعدیل وعرضھ على الشعب للاستفتاء علیھ"، مبیناً أن "القرار المطعون بعدم 

ب نواب رئیس الجمھوریة قد صدر خلافاً لما رسمتھ دستوریتھ بإلغاء مناص
) من الدستور فیكون مخالفاً لأحكامھ مما یقتضي الحكم بعدم ١٤٢المادة (

  دستوریتھ".
/ أولاً) من الدستور قررت ٩٣وبینت أنھ "بناءً علیھ واستناداً الى احكام المادة (

أولاً) من قرار المدعي / ٢المحكمة الاتحادیة العلیا الحكم بعدم دستوریة الفقرة (
 ٩/٨/٢٠١٥) وتاریخ ٣٠٧علیھ الاول اضافة إلى وظیفتھ الصادر بالعدد (

والمتضمن الغاء مناصب نواب رئیس الجمھوریة، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً 
  ".٢٠١٦/ ١٠/١٠وافھم علناً في صباح الیوم 

ئیس ) على أنّ "تنظم بقانونٍ، احكام الترشیح لمنصب ر٦٩وتنص المادة (
  الجمھوریة، وتنظم بقانونٍ، احكام اختیار نائبٍ أو اكثر لرئیس الجمھوریة" .

جرى الاستفتاء حول استقلال إقلیم كردستان العراق  ازمة استفتاء كردستان ، - ٣
ملایین من  ٣,٣% من أصل ٩٢، الذي وافق علیھ ٢٠١٧سبتمبر   ٢٥في 

وأمنیا، واقتصادیا)، وفي  الذین شاركوا فیھ، في سیاقٍ عراقيٍّ معقد (سیاسیا،
أوضاع إقلیمیة مضطربة ومتوترة. فقد عززت نتائجھ من الانقسام الداخلي مع 

  رفض القوى السیاسیة العراقیة لھ.
، جاء قرار المحكمة الاتحادیة بشأن الاستفتاء حیث قالت ٢٠/١١/٢٠١٧وفي 

اء الاستفتاء بناء إن "الأمر الإقلیمي (قرار الاستفتاء) وفقا لقرار المحكمة وإجر
) من الدستور التي تنص على أنّ ١علیھ یتعارض ویخالف أحكام المادة (

"جمھوریة العراق دولة اتحادیة واحدة مستقلة ذات سیادة كاملة ، نظام الحكم 
فیھا جمھوري نیابي (برلماني) دیمقراطي وھذا الدستور ضامن لوحدة 

  العراق)".
الدستور بعد دیباجتھ كانت وذكرت أن "ھذه المادة التي تصدرت 

المحكمة الاتحادیة العلیا قد تولت تفسیرھا بالقرار الصادر عنھا بتأریخ 
) الذي خلصت فیھ إلى أن دستور ٢٠١٧/اتحادیة/١٢٢وبعدد ( ٦/١١/٢٠١٧

لا یجیز انفصال أي مكون من مكونات نظامھ  ٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة 
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من الدستور ، الذي ألزمت المادة ) ١١٦الاتحادي الوارد ذكره في المادة (
) من ٤٧) منھ السلطات الاتحادیة الثلاث المنصوص علیھا في المادة (١٠٩(

الدستور وھي السلطات ، وحسب ورودھا تراتبیا في ھذه المادة ، السلطة 
التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة وذلك بالمحافظة على وحدة 

  وسیادتھ ونظامھ الدیمقراطي الاتحادي" . العراق وسلامتھ واستقلالھ
، جرت رابع انتخابات نیابیة في العراق، بنسبة مشاركة ٢٠١٨ایار  ١٢في  - ٤

%، الى أنّ الكثیر من الاحزاب السیاسیة شككت بنتائجھا ما ٤٠تجاوزت الـ 
دفع  البرلمان الى اتخاذ قرارات جریئة بشأنھا، أبرزھا شطب أصوات 

ركة الكردیة، وناخبي الخارج، إضافة إلى العد والفرز النازحین وقوات البیشم
 الیدوي وانتداب قضاة للأشراف على العملیة بدلا من مجلس المفوضین.

بعد ذلك، قدمت للمحكمة ثلاث شكاوى ضد قرارات البرلمان؛ أولھا تقدم بھا 
رئیس الجمھوریة ،والثانیة مفوضیة الانتخابات، أما الثالثة فقدمھا الحزب 

  راطي الكردستاني.الدیمق
حزیران، أصدرت المحكمة الاتحادیة  قرارا یقضي بدستوریة  ٢١وفي الیوم، 

جلسة البرلمان التي عقدھا لإجراء تعدیل ثالث على قانون الانتخابات 
التشریعیة، فیما رفضت إلغاء أصوات الخارج، والنازحین، والتصویت الخاص 

  لإقلیم كردستان.
لك الطعون المقدمة على التعدیل الثالث على قانون وقال رئیس المحكمة ، إن "ت

  الانتخابات لا تجد لھا مواد دستوریة".
وأوضح أن "إلغاء نتائج تصویت الخارج والنازحین والاقتراع الخاص بإقلیم 
كردستان یمثل ھدرا لأصوات الناخبین وھو إجراء غیر صحیح، مع تأیید 

  إجراء تحقیق لصنادیق شابھا التزویر".
"إعادة العد والفرز الیدوي إجراء صحیح"، مؤكدا أن "انتداب قضاة إلى و أن 

  المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات دستوري" .
من قانون التعدیل الثالث وإلغاءھا  ٣وأكد رئیس المحكمة "عدم دستوریة المادة 

ء لمخالفتھا للمواد الدستوریة وإشعار البرلمان ومفوضیة الانتخابات بذلك بإلغا
  الأصوات في عموم العراق".

ورغم ھذه القرارات المھمة في مسیرة المؤسسات الدستوریة وسیر العمل السیاسي ، الا 
إنّ المحكمة تحتاج الى جرأه اكثر للدخول في تقویم العمل المؤسساتي وتعدیل مسار 

  الجانب السیاسي.
امي مظاھر الدور التي توثر  في تن -في ضوء الخبرة الأوروبیة  -وتتعدد الأسباب 

السیاسي للمؤسسات القضائیة خاصة الدور المصاحب لإجراء اي تعدیلات دستوریة في 
من تعدیلات، ومن تلك  -فعلاً  -النظم السیاسیة الغربیة في الأساس، أو الناتج عما جرى 

الأسباب ما یتصل بالاعتقاد عند البعض في أعقاب المراجعات الدستوریة الواسعة 
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ربیة بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة؛ بشأن تزاید احتمالیة الخطأ الذي تقع لأوروبا الغ
بھ المؤسسة التشریعیة في ممارستھا لاختصاصاتھا، خاصّة مع اعتماد الكثیر من تلك 
الدول، وكذلك العدید من دول حدیثة الدیمقراطیة، على النظام البرلماني بوصفھ نظاماً 

غبة لدى الأحزاب السیاسیة بإحداث تعدیلات دستوریة مستمرة للحكم، ومن ثمّ تتنامى الر
لاعتبارات اللعبة السیاسیة، وكذلك وفقاً لأعتبارات العملیة للسیاسة؛ فإنّ الدور السیاسي 
للقضاء الدستوري یتزاید مع الحاجة لإجراء تعدیلات دستوریة تتلائم مع مراحل التحول 

التأكد السیاسي إبان التحول، أو في أعقابھ،  الذي تتطلبھ الدیمقراطیة، أو مرحلة عدم
سواء لفرض السیطرة على مقالید الحكم، أو خلخلة قبضتھا علیھ ، وما یتصل 
بالدیمقراطیات الناشئة، وخاصة تلك التي تتبع النظام الرئاسي في الحكم، فیري عددٌ من 

صف بین السلطتین الباحثین أنّ السلطة القضائیة تسعى في العادةً إلى الوقوف في المنت
التنفیذیة و التشریعیة، و تتجنب التعرض للقضایا الھیكلیة المعتبرة، أو ذات الأھمیة 
القصوى، كفكرة فیدرالیة الدولة، أو الفصل بین السلطات، وذلك في مقابل التركیز على 
قضایا الحقوق الفردیة، والحریات العامّة ، أما في النُّظم البرلمانیة؛ فتسعى السلطة 
القضائیة إلى المحافظة على الوضع الراھن الى حد ما، ومن ثمّ یسعي القضاء في النُّظم 
الدیمقراطیة، أو تلك التي تشھد حالة من عدم التأكد السیاسي عادة، إلى كسب الرأي 
العام لدعم موقفھ، وھو العامل المھم في ضوء الطبیعة النخبویة للمؤسسة القضائیة، في 

  .)١(نتخبة التي تملك القاعدة الجماھیریة مواجھة السلطات الم
ونرى أن الدور السیاسي للمحكمة الاتحادیة العلیا في العراق لم یكن بالمستوى المطلوب 
، مع الاشارة الى أنّ الدور السیاسي للمحكمة الاتحادیة العلیا لا یعني تسیس المحكمة بل 

ملي لإصلاح الوضع السیاسي لابد من أن تمارس المحكمة دورا فاعلا على المستوى الع
من خلال دعم المؤسسات الدستوریة بقرارات تجعل من الدستور كائناً حیاً یدور مع 

  تطور الوضع السیاسي والاقتصادي والامني السائد في البلاد.
  الخاتمة 

في ختام ھذا البحث  فقد توصلنا الى بعض النتائج ، مع بعض التوصیات التي نعتقد أنھا 
  ي ھذا الموضوع.ذات اھمیة ف

  اولا : النتائج
إن تنظیم المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق باعتبارھا تمثل القضاء   - ١

تعتبر من اھم المؤسسات الدستوریة التي اوجدھا  ٢٠٠٥الدستوري في دستور
المشرع الدستوري في ھذا المجال ،فھي تھدف الى تحقیق الشرعیة وحمایتھا ، 

على تصرفات الحكام تعد من الدعائم والقواعد الرئیسة  ذلك أنّ الرقابة القضائیة
 في دولة القانون.

مارست المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق عملھا منذ تأسیسھا في سنة   - ٢
ولحد الان وما زالت مستمرة ، وخلال ھذه المسیرة ومن خلال استقراء  ٢٠٠٥

                                                
  ) ینظر : د. السید علي ابو فرحة ، مصدر سابق .(١
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الایجابیات التي  الاحكام التي اصدرتھا المحكمة بالرغم من وجود العدید من
تحسب للمحكمة على مستوى عملھا واحكامھا ودورھا في تعزیز دعائم دولة 
القانون وتصویب المسار التشریعي لمجلس النواب ودعم مسیرة العمل 
الحكومي ، نلاحظ وجود نقاط عدة في قرارات المحكمة تحتاج الى مراجعة 

والعدول في  واصلاح من اھمھا (ضعف التسبیب في قرارات المحكمة ،
قرارات المحكمة ، والتأخیر في حسم بعض القضایا وسرعة حسم قضایا 

 اخرى، والدور السیاسي للمحكمة الاتحادیة العلیا).
عند مراجعة النصوص الدستوریة التي تنظم عمل مجلس القضاء الأعلى  - ٣

 والمحكمة الاتحادیة العلیا ،نجد أن ھنالك تناقضاً كبیراً ،وعدم دقة في معالجة
 ھذا الموضوع.

ان علاقة المحكمة الاتحادیة العلیا ببقیة السلطات ھي علاقة استقلال وتعاون ،  - ٤
فھي مستقلة عن السلطات الثلاث ولكنا في علاقة تعاون وبناء للنظام الدستوري 
والقانوني في الدولة ،بل لھا الدور الكبیر في تعزیز وترسیخ النظام المؤسساتي 

رسیخ مبادئ الدیمقراطیة وتعضید المؤسسات وحمایة نصوص الدستور وت
الدستوریة في الدولة ، وھذا یتم عن طریق القرارات والاحكام التي تصدرھا 

 والتي تعد ملزمة للسلطات والجھات كافة .
رغم أنّ المحكمة عبرت عن دورھا السیاسي (بمشاركة المحكمة الاتحادیة  - ٥

ا في الحقیقة تدخلت في الجانب العلیا في رسم السیاسة العامة للدولة) الا إنھّ
 السیاسي وكان لھا بعض المواقف المھمة.

  ثانیا : التوصیات
قرارات واحكام المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق تعاني بشكل كبیر من   - ١

ضعف التسبیب القانوني الذي یعد من اھم قواعد اصدار الاحكام، وھذا على 
الدستوریة التي یجب أن تكون احكامھا  مستولى المحاكم العادیة فكیف بالمحكمة

من الثقل القانوني والفني والتسبیب الثري والمنطقي ما لا تتعداه اي محكمة 
اخرى ، ونعتقد أن احد اھم الاسباب في ضعف التسبیب في احكام المحكمة 
الاتحادیة العلیا ھو عدم تخصص قضاة المحكمة بالجانب الدستوري وضعف 

دستوریة والثقافة القانونیة، لذا نقترح أن یكون ھناك قسم اطلاعھم بالنظریات ال
خاص في المعھد القضائي یتخرج منھ قاضٍ  مختص بمجال العمل القضائي 
في المحاكم الدستوریة ، او على الاقل ادخال قضاة المحكمة الاتحادیة العلیا 
بدورات مكثفة في مجال القضاء الدستوري خارج العراق وداخلھ واشراك 

 تذة القانون الدستوري في ذلك.اسا
لا ینبغي ان تتوسع  المحكمة الاتحادیة العلیا في العدول وبالإمكان الاخذ (بفكرة  - ٢

تطویر احكام الدستور) الذي یھدف الى اعطاء الحل الدستوري لحادث او 
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مستجد وذلك بألحاقھ بإطار التفسیر الدستوري السابق ونطاقھ ،وھو مسلك لھ 
 لعراقي.اساس في القانون ا

على المشرع  العراقي أن یراجع نصوص اشتراط حضور جمیع اعضاء  - ٣
المحكمة في اصدار القرارات وانما یكفي حضور الاغلبیة لكي لا یتم استغلال 

 ذلك وتعطیل حسم الدعاوى.
المحكمة تحتاج الى جرأه اكثر للدخول في تقویم العمل المؤسساتي وتعدیل   - ٤

ر السیاسي للمحكمة الاتحادیة العلیا في العراق مسار الجانب السیاسي، وإن الدو
لم یكن بالمستوى المطلوب ، مع الاشارة الى أن الدور السیاسي للمحكمة 
الاتحادیة العلیا لا یعني تسیس المحكمة بل لابد من أن تمارس المحكمة دورا 
فاعلا على المستوى العملي لإصلاح الوضع السیاسي من خلال دعم 

یة بقرارات تجعل من الدستور كائناً حیاً یدور مع تطور المؤسسات الدستور
  الوضع السیاسي والاقتصادي والامني السائد في البلاد.

  المصادر
  القرأن الكریم
  اولا: الكتب

د. عبد الرحمن سلمان زیباري، السلطة القضائیة في النظام الفدرالي ، منشورات زین   -١
 .٢٠١٣،  ، بیروت ١الحقوقیة ، ط

ي عطیة الھلالي ، النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة د. علي ھاد  -٢
، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ،  ١الاتحادیة العلیا في تفسیر الدستور العراقي ، ط

 م. ٢٠١١
 .١٩٨٤ینظر: ضیاء شیت خطاب ، فن القضاء ، معھد البحوث والدراسات العربیة ، بغداد ،  -٣
 .١٩٧٤نظریة الاحكام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، : د. احمد ابو الوفا ،  -٤
: د. مصدق عادل طالب ، القضاء الدستوري في العراق ، مكتبة السنھوري ، بیروت ،  -٥

٢٠١٥. 
، دار )(دراسة مقارنة د. عبد الحفیظ علي الشیمي ، التحول في احكام القضاء الدستوري،  -٦

 .٢٠٠٨النھضة العربیة ، القاھرة ، 
احمد زكي ، الحكم الصادر في الدعوى الدستوریة اثاره وحجیتھ (دراسة مقارنھ في د. محمد  -٧

 .٢٠٠٤، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ١ضوء احكام المحكمة الدستوریة العلیا) ، ط
د. علي ھادي عطیة الھلالي ، المستنیر من تفسیر احكام الدساتیر (دراسة دستوریة فقھیة   -٨

 .٢٠١٦، بیروت ، ١ورات زین الحقوقیة ، طقضائیة مقارنة) ، منش
  ثانیا : الرسائل الجامعیة

سجاد حسین عبد خضر الشیباني ، العدول في قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق  -١
 .٢٠١٥(دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستیر ، معھد العلمین للدراسات العلیا ، 

  ثالثا : البحوث
سلطة التقدیریة للمشرع ھل تخضع للرقابة ؟ متى تعدل المحكمة د. احمد كمال ابو المجد ، ال -١

الدستوریة العلیا عن قضاء سابق وكیف ؟ ، مجلة الدستوریة ، العدد الثاني ، السنة الاولى ، 
٢٠٠٣ . 
  رابعا : الانترنت 
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سحر حسین ، دور المحكمة الاتحادیة في انتظام أداء المؤسسات الدستوریة ، مقال منشور  -١
قع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى في العراق على الانترنت على الرابط : على المو

https://www.hjc.iq/view.2745/ 
سالم روضان الموسوي ، التفسیر اللفظي والاستنتاج من مفھوم النص الدستوري في ضوء  -٢

، بحث  ٦/٥/٢٠١٨في  ٢٠١٧/اتحادیة/٦١اق رقم قرار المحكمة الاتحادیة العلیا في العر
منشور على الانترنت على الرابط : 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=598675&r=0 
، مقال منشور على الانترنت  د. صالح بكر الطیار ، تطویر القضاء وسلبیات تأخیر القضایا -٣

 jazirah.com-http://www.alعلى الرابط 
مكي ناجي ، المحكمة الاتحادیة العلیا وتحجیم دورھا ، مقال منشور على الصفحة الرسمیة  -٤

 https://www.hjc.iqللمعھد القضائي في العراق على الانترنت على الربط 
د. السید علي ابو فرحة ، الدور السیاسي للسلطة القضائیة في ظل التحول الدیمقراطي (حالة  -٥

جنوب إفریقیا) ، بحث منشور على الانترنت على الرابط : 
http://www.kadhanews.com 

 https://www.iraqfsc.iqة العلیا على الانترنت على الرابط : موقع المحكمة الاتحادی -٦
  خامسا : القوانین

 الملغى. ٢٠٠٤قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة  -١
 .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  -٢
 عدل .الم ١٩٧٩) لسنة ٦٥قانون مجلس شورى الدولة رقم ( -٣
 المعدل . ١٩٧٩) لسنة ١٠٧قانون الاثبات العراقي رقم ( -٤

  المصادر الاجنبیة :
1- Apollo Mboya, “Judiciary is A Political Actor In A Democracy”, An Article 
published at standard digital in February 5th 2014, Via Link 
:http://www.standardmedia.co.ke 
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